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الاثنين في 29/5/2006
الحص : حول اكمال تشكيل مجلس قضاء

ادلى الحص باسم "منبر الوحدة الوطنية" (القوة الثالثة) بالتصريح الآتي: 

"احتدمت الأزمة حول اكمال تشكيل مجلس القضاء الاعلى واكثرية الناس تجهل حقيقة هذه الازمة وخلفيتها. لانه لم يكن بين المسؤولين من جشم نفسه عناء شرح الموقف امام الناس. التعيين يتم بمرسوم عادي يصدر بناء على اقتراح وزير العدل ويوقعه رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. فلا حاجة الى قرار من مجلس الوزراء. فالمسؤولية اذن تقع حصرا على عاتق احد ثلاثة او الثلاثة معا. فما عذر وزير العدل بالامتناع عن اقتراح من يجب تعيينه؟ واذا كان طرح مرشحين معينين، فلماذا امتنع رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية عن التوقيع؟ 

لدى استقصاء خلفيات ما حصل، تبين ان احد المرشحين كان يرغب في تعيينه رئيس الجمهورية. لكن الرئيس لم يتمسك به عند اعتراض الآخرين عليه وتم الاتفاق على بديل منه. ثم كانت لرئيس مجلس النواب رغبة في تعيين احدهم، فلم يلق قبولا عند الآخرين، ولم يتم الاتفاق على بديل منه. هذا محور الازمة. 

لم يكن للأزمة اي مبرر. نحن بكل بساطة نقول ان على وزير العدل ان يقترح اسما معينا، وليتحمل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مسؤولياتهما. يبدو واضحا ان هناك من يعترض على الاسم الذي يريده رئيس مجلس النواب. فليس من حق رئيس المجلس ان يكون له ادنى دور في تعيين القضاة او الموظفين. فماذا حل بمبدأ الفصل بين السلطات؟ وليس من حق اي من المسؤولين الثلاثة المعنيين بالتوقيع، ان يحول دون صدور المرسوم مراعاة لرئيس مجلس النواب. من هنا فان الثلاثة يتحملون تبعات هذه الازمة المتمادية منفردين ومجتمعين. وان دلت هذه الازمة على شيء فعلى حقيقة ان بدعة ترويكا الحكم لا تزال مستمرة مع حرص بعض المسؤولين على نفي ذلك. وهذا أمر مؤسف ومعيب. 

حسنا فعل القضاة بانتفاضتهم. فالوضع لم يعد يطاق. واذا كان القضاة، بحسب زعم رئيس مجلس النواب، يخالفون القانون، فان افرقاء ترويكا الحكم الثلاثة يخالفون الدستور في مبدأ الفصل بين السلطات. ثم ان المسؤولين الثلاثة المعنيين بتوقيع المرسوم يفرطون بالمصلحة العامة ويتنكبون عن مسؤولياتهم وصلاحياتهم في الحؤول دون صدور المرسوم. 

في ادراج مجلس النواب مشروع قانون باقامة السلطة القضائية المستقلة. وهذا مطلب اصلاحي حيوي كثر الكلام عليه منذ اعوام، ولم يرَ النور لانه يتعارض مع مصالح النافذين على الساحة السياسية، داخل الحكم وخارجه. لو كانت السلطة القضائية مستقلة، كما يجب ان تكون، لكان قرار تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى يعود الى القضاء نفسه بمنأى عن أي تدخل من أية جهة سياسية. 

أزمة مجلس القضاء الاعلى تحدونا اليوم الى التذكير بمشروع اقامة السلطة القضائية المستقلة والمطالبة بالافراج عنه في مجلس النواب فليصدر القانون ويوضع موضع التنفيذ فورا". 

